
 
 

 CRNR/DC/48
بالانكليزية  الأصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/١١ التاريـخ :

المنظمــــــة العالميــــــة للملكيــــــة الفكريـــــــة 
جنيف 

المؤتمــر الدبلوماســي 
المعنــي ببعــض مسائـــل 

حـق المؤلف والحقوق المشابهة 

 
جنيف ، من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون الأول ١٩٩٦ 

تعديل المواد ١ و١٢ و١٩ و٢٣ 
من مشروع المعاهدة رقم ٢ 

اقتراح من وفد الولايات المتحدة الأمريكية 
 
 
 

[تم بيان الكلمات المحذوفة بوضع خط عليها] 
 

المادة ١ 
 

علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى 
 

ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطــراف المتعـاقدة بعضـها  (٢)
ــر بنـاء علـى المعـاهدات المبرمـة لحمايـة المصنفـات الأدبيـة والفنيـة . وبصـورة  تجاه البعض الآخ
ــأي طريقـة آـانت بـالحقوق الممنوحـة للمؤلفيـن بنـاء علـى  خاصة ، ليس في هذه المعاهدة ما يخل ب

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية . 
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المادة ١٢ :   الحاق في مكافأة مقابل الاذاعة أو النقل الى الجمهور 
 

تحذف الفقرة (٤) ويستعاض عنها بالفقرات الثلاث التالية : 
 

ــع فنـانو الأداء بـالحق  بالرغم من أحكام الفقرات من (١) الى (٣) من هذه المادة ، يتمت (٤)
ــهم الموسـيقي المثبـت فـي تسـجيل صوتـي أو بنقلـه الـى  الاستئثاري في التصريح باذاعة أدائ
الجمهور بوسائل رقمية ومقابل دفع اشتراك أو رسم لاستقابل ما يذاع أو ينقل الى الجمهور . 

 
ــي مكافـأة  يجوز للطرف المتعاقد أن يقصر الحق المنشأ بموجب الفقرة (٤) على حق ف (٥)
فيما يتعلق بالاذاعة والنقل الى الجمهور اذا آان في بنيــة البرنـامج وتسلسـله مـا يكفـل أن مـا 
ــاني الأداء فـي التوزيـع بنـاء علـى المـادة ٩ أو حقـهم فـي اتاحـة  يذاع أو ينقل لا يخل بحق فن

أدائهم الموسيقي المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بناء على المادة ١١ . 
 

يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق ، في بعـض الحـالات الخاصـة ، اسـتثناءات محـدودة  (٦)
ــب الفقـرة (٤) ، شـرط ألا تلحـق تلـك الاسـتثناءات أي ضـرر مـادي  على الحق المنشأ بموج
ــذي تـم فيـه تثبيـت أداء  بأوجه الانتفاع لأغراض اقتصادية أولية أو بقيمة التسجيل الصوتي ال

فنان الأداء . 
 

         المادة ١٩ :   الحق في مكافأة مقابل الاذاعة أو النقل الى الجمهور 
 

تحذف الفقرة (٤) ويستعاض عنها بالفقرات الثلاث التالية : 
 

ــع منتجـو التسـجيلات  بالرغم من أحكام الفقرات من (١) الى (٣) من هذه المادة ، يتمت (٤)
الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح باذاعة تسجيلاتهم الصوتية أو بنقلــها الـى الجمـهور 

بوسائل رقمية ومقابل دفع اشتراك أو رسم لاستقابل ما يذاع أو ينقل الى الجمهور . 
 

ــي مكافـأة  يجوز للطرف المتعاقد أن يقصر الحق المنشأ بموجب الفقرة (٤) على حق ف (٥)
فيما يتعلق بالاذاعة والنقل الى الجمهور اذا آان في بنيــة البرنـامج وتسلسـله مـا يكفـل أن مـا 
ــة فـي التوزيـع بنـاء علـى المـادة ١٦ أو  يذاع أو ينقل لا يخل بحق منتجي التسجيلات الصوتي

حقهم في اتاحة تسجيلاتهم الصوتية للجمهور بناء على المادة ١٨ . 
 

يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق ، في بعـض الحـالات الخاصـة ، اسـتثناءات محـدودة  (٦)
على الحــق المنشـأ بموجـب الفقـرة (٤) ، شـرط ألا تلحـق تلـك الاسـتثناءات أي ضررمـادي 

بأوجه الانتفاع لأغراض اقتصادية أولية أو بقيمة التسجيلات الصوتية . 
 

[تم بيان الكلمات المحذوفة بوضع خط عليها] 
 

         المادة ٢٣ :   الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق 
 

تعدل المادة ٢٣ على النحو التالي : 
 

على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على توقيع جزاءات مناسبة وفعالــة علـى أن  (١)
يعتبر من باب الأعمال غير المشروعة أن يباشر أي شخص يباشر عن علم أيا مــن الأعمـال 

التالية عن علم : 
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أن يحــذف أو يغــير ، دون اذن ، أي معلومــات واردة فــي شــــكل الكـــتروني  "١"
وضرورية لادارة الحقوق ؛ 

 
وأن يـوزع أو يسـتورد لأغـراض التوزيـع أو ينقـل الـى الجمــهور ، دون اذن ،  "٢"
نسخاً عن أوجه أداء مثبتة أو تسجيلات صوتية ، مع علمه بأنه حذفت منها تلك النسـخ 
ــة لادارة  أو غـيرت فيـها ، دون اذن ، معلومـات واردة فـي شـكل الكـتروني وضروري

الحقوق ؛ 
 

"٣"   وأن يقدم الى أي سلطة عامة معلومات آاذبة عن ادارة الحقوق . 
 

يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لادارة الحقوق" ، آمــا وردت فـي هـذه المـادة ،  (٢)
المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه ومنتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتــي 
ومـالك أي حـق فـي الأداء أو التسـجيل الصوتـي ، أو المعلومـات المتعلقـة بشـروط الانتفــاع 
ــات ، متـى  بالأداء المثبت أو التسجيل الصوتي ، وأي أرقام أو شفرات ترمز الى تلك المعلوم
آان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو ظــاهرا 

لدى نقل أداء مثبت أو تسجيل صوتي الى الجمهور . 
 

ــق بالانتفـاع بالمعلومـات الضروريـة  (٣)    لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تلزم صاحب الح
لادارة الحقوق . 

 
 

[نهاية الوثيقة] 
 


